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را  درا ارا ت د ارا
اداا  

  
  رعد عیدان عبید العتابي .د

  المستخلص
  

تعد سیاسة الدعم لأسعار المنتجات الزراعیة إحدى أھم السیاسات التدخلیة 

المھمة التي نفذتھا الدولة في كثیر من بلدان العالم المتقدم والنامي على حد 

  .سواء

وتحسین الانتاج الزراعي من كان المؤمل من ھذه السیاسة أن تساعد في زیادة 

جھة وأن توفر الغذاء لغالبیة المجتمع بأسعار یستطیع المستھلك ذو الدخل 

المنخفض على دفعھا فضلاً عن مساھمتھا في توفیر التراكم الرأسمالي 

  .الضروري لعملیة التنمیة الاقتصادیة

ھذه  یرة في البلدان لاسیما النامیة منھا عدم استطاعةثلقد أظھرت تجارب ك

السیاسةعلى تحفیز المنتج الزراعي على التوسع بالمساحة المزروعة من جھة 

وتحمیل خزانة الدولة عبئاً كبیراً في دفع المبالغ الطائلة من أجل دعم أسعار 

المستھلك كما انھا اعتمدت كثیراً على الإستیرادات لسد الفجوة بین كمیة الطلب 

یة الإنتاج المحلي وبالتالي تحویل المحلي على المنتجات الزراعیة وبین كم

مما .كمیات كبیرة من العملات الأجنبیة إلى الدول المصدرة للمنتجات الزراعیة

ادى إلى عزوف الكثیر من المزارعین عن زراعة الكثیر من المحاصیل 

لذلك جاءت ھذه . الزراعیة لتدني أسعارھا ومنافستھا مع السلع المستوردة

ھذه الجوانب من سیاسة الدعم وإصلاح نظام الدعم  الدراسة لتسلط الضوء على

النقدي في شقیھ دعم أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي أو دعم السعر النھائي 

  .للناتج

                                                 
  كلیة الإدارة والإقتصاد - الجامعة المستنصریة  
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  المـقـدمــــــــة

یؤكد العدید من خبراء الاقتصاد الزراعي أن دور الحكومة في العراق كان 

لدراسات والابحاث ولایزال دون مستوى طموحات شعبھا كما أشارت معظم ا

بل أن .الصادرة عن المنظمات الدولیة والاقلیمیة المتخصصة غلى ھذه الحقیقة

جتماعیة لقطاع االعدید من ھذه الحكومات فشلت في إحداث تنمیة إقتصادیة و

مھم وحیوي وھو القطاع الزراعي الذي یعاني ولایزال یعاني من سوء الادارة 

لذلك جاء  ن المتقدمةعلى الحكومة العراقیةوالضغط السیاسي والاقتصادي للبلدا

ھذا البحث لیسلط الضوء على قصور السیاسة الزراعیة من خلال دعم الاسعار 

  الزراعیة وما یترتب علیھ من نتائج إیجابیة أو سلبیة في توفیر ھذا الدعــم
  

  -:مشكلة البحث 
ستوى یترتب على تدخل الدولة في السیاسات السعریة الزراعیة سواء على م

اسعار مدخلات الانتاج أو على مستوى سعر الناتج النھائي آثارا أقتصادیة غالبآ 

ما تكون مثار جدل في تحدید نمط السیاسة الزراعیة الملائمة لتنمیة القطاع 

  الزراعي في ظل التوجة نحو أقتصاد السوق 

  

  -:أھداف البحث
 .تسلیط الضوء على واقع الزراعة العراقیة .1

 .مترتبة على سیاسة دعم الاسعاردراسةالاثار ال .2

 .وضع المقترحات لاصلاح نظام الدعم السعري .3

  

  - :اھمیة البحث
على الرغم من وجود السیاسات السعریة التدخلیة لبعض السلع الاستراتیجیة الا 

من قبل الكثیر من الدول النامیة سواءا  انھ لم تدرك تماما الاثار المترتبة علیھا

توزیع الدخول بین المنتجین ،نتاج الزراعياكان ذلك على مستوى الا
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عوائد الدولة ومستوى الاستخدام في ،الكفاءة بانواعھا المختلفة،والمستھلكین 

من ھذا المنطلق جاءت اھمیة القیام بھذا البحث لابراز ھذه الاثار  .الریف

  .الاقتصادیة المترتبة على سیاسة الدعم السعریة في العراق

  

  الدعم - :الفصل الأول 
  

  مفھوم الدعم  -:المبحث الأول 
الدعم ألسعري المتعارف علیھ ھو الفرق ألسعري بین الكلفة الاقتصادیة للسلعة 

السعریة  فروقاتوالأو الخدمة وبین السعر الذي تقدم بھ ھذه السلعة او الخدمة 

المتراكمة ھي المبالغ التي تتحملھا الجھة المقدمة لھا وھي عادة الحكومة من 

  .زنتھا العامة خلال موا

فتعطي مفھومھا للدعم یتخلص ) WTO(إما أدبیات المنظمة العالمیة للتجارة 

  -:الآتیة   في الحالات 

 .إذا كانت ھناك مساھمة حكومیة في التعامل  -1

 .)القروض، المنح(أیة ممارسات حكومیة تؤدي إلى نقل الأموال -2

 .أیة قواعد مباشرة لنقل الأموال مثل ضمانات القروض  -3

، دخل حكومي لم یتم تحصیلھ من أیة جھة مثل الحوافز المادیة إي  -4

 .إعفاءات ، قروض ضریبیة 

 .جھیز الدولة لبضائع او خدمات من غیر البنى الارتكازیة ت -5

 .مدفوعات حكومیة لتمویل آلیات القطاع الخاص -6

تعھدات حكومیة في برامج دعم الأسعار المؤثرة بشكل مباشر او غیر  -7

 .مباشر 

  درات سلع معینة او لتقلیص تكالیف استیرادات سلعیة لزیادة صا

إذن المفھوم أعلاه یتحتم على الدولة المعینة عدم مساعدة اي نشاط اقتصادي أو 

ومایھمنا . خدمي إلا في الواجبات الحكومیة الخاصة بخدمات البنى الارتكازیة 
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محور في ھذا البحث ھو الدعم ألسعري للمنتجین والمستھلكین باعتبارھم ال

  .الأكثر التصاقاً بالناس عموماً 

      

  جذور الدعم -:المبحث الثاني 
  

مفھوم الدعم بصورتھ الحدیثة جاءنا من البرنامج الحمائي للجماعة الأوربیة 

  .1985عام )  common. Agriculture .policy, Cap( المسمى

ف              والمعرو  1980من البرنامج الأمریكي لدعم الصادرات عام  وردناوكذلك 

ھذه البرنامج ولربما غیرھا روجت لھا المنظمات )  food security act(ب

الدولیة المتخصصة والتي تحاول وضع وصفات معینة في إطار التنمیة 

  . الاقتصادیة لبلدان العالم الثالث

ومفھوم الدعم ألسعري تتشابك فیھ العدید من المتغیرات الاقتصادیة 

وكذلك نجمت . جمت عن الإتباع الحرفي للسیاسات أعلاه والاجتماعیة التي ن

عن الإتباع الحرفي لأسالیب التخطیط المركزي التي كانت متبعة في البلدان 

  .الاشتراكیة سابقاً 

وعلى أیة حال ھذه المتغیرات یمكن تبویبھا بصفة مجامیع أولھا العوامل 

اسات الاقتصادیة المتصلة بسیاسة الدعم ألسعري نفسھا المتناقضة مع السی

  وثانیھا العوامل المتعلقة بالفئات أو
ھل ھم مزارعون (المجموعات المستھدفة لتطبیق سیاسات الدعم ألسعري 

وثالثھا ھي العوامل ) . صغار ام كبار ام فئات فلاحیة او فئات فقیرة صغیرة 

لعلمي المتعلقة بالقاعدة المالیة والعلمیة والتطوریة مثل الفقراء ومراكز البحث ا

والمؤسسات الخدمیة للناس ھذه المجموعات من العوامل ولربما غیرھا تتطلب 

سیاسات شاملة تضمن الترابط والتنسیق فیما بینھا مع توفیر الشروط الأساسیة 

وھكذا فأن الإعلان عن ضمان حد أدنى للسعر یصبح لاقیمھ لھ إذا . للتنفیذ

كانت مستلزمات الإنتاج عجزت الدولة عن الوفاء بھذا الضمان كذلك إذا 
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المدعمة لا ینتفع بھا إلا كبار المزارعین او المستثمرین بینما المقصود ان تصل 

  .الى جمیع المنتجین لاسیما صغار المزارعین او المستثمرین 

وبالتالي فأن مثل تلك السیاسات ستؤدي إلى سوء توزیع الدخول في النھایة ومن 

قد سادت البلدان ) الدعم ( أن النزعة الحمائیة المفارقات العجیبة في ھذا الصدد 

الصناعیة في مطلع الثمانینیات ولغایة یومنا ھذا فیما اتجھت العدید من بلداننا 

صندوق النقد (إلى إزالة ھذه الحمائیة تحت ضغط مؤسسات التمویل الدولیة 

ن نطالب بلداننا أفھل من المعقول أو المقبول ) الدولي على وجھ الخصوص 

لا تزال فیھ البلدان الصناعیة  الذيحریر تجارتھا وإزالة الدعم في الوقت بت

ھذا مع . المتقدمة تسیر باتجاه مضاد اي بتعزیز الحمایة التجاریة لمنتوجاتھا

العلم أن مشاكلنا الاقتصادیة منذ مطلع الثمانینیات انتقلت الینا من البلدان 

لاقتصادي وارتفاع معدلات الصناعیة المتقدمة حیث تعثرت معدلات النمو ا

  الكساد التجاري وغیرھا من المشاكل المستوردة ، زیادة البطالة ، التضخم 

  

 

  اسعار الدعم  -:المبحث الثالث 
  

اما في  للانتاج و الاستھلاكیعد السعر في اقتصاد السوق ھو العامل الموجھ 

والإنتاج الاقتصاد المخطط فیعد السعر من أھم العوامل المنظمة للأستھلاك 

وتؤدي اي زیادة في الطلب على السلع والخدمات إلى ارتفاع أسعارھا وبالتالي 

  .الى ارتفاع إرباحھا مما یشجع على زیادة الإنتاج بینما یكون العكس صحیحاً 

السلع على ار متأثرة ومؤثرة في كل من الطلب والعرض عوھكذا تنقلب الاس

وتتسم بعض . سعار التوازن وتحدید بذلك ا توازنھاوالخدمات حتى یتم 

المنتجات اذا ما تركت أسعارھا تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب بالتقلبات 

وھذا ماینطبق . مرونتھا العرضیة والطلبیة السعریة  ةالشدیدة وذلك بسبب قل

ولھذا السبب تقوم كثیر من الدول بالتدخل بتسعیر .على المنتجات الزراعیة 

التي تتسم بھذه التقلبات السعریة ولا شك ان مثل ھذا كثیر من السلع الزراعیة و

 Al-Mansour Journal Issue (18)               2012              (18) مجلة المنصور العدد



  ابيرعد عیدان عبید العت .د

  

126 
 

التدخل الحكومي یؤدي إلى الاستقرار النسبي في أسعار المنتجات الزراعیة بما 

یضمن دخلا مجزیاً للمنتجین الزراعیین وھو احد الأھداف المتوخاة لتحقیق 

  .العدالة الاجتماعیة 

الزراعیة ھي تحسین توزیع  لذا فأن احد الحجج الرئیسیة لسیاسة دعم الأسعار

للاقتصاد الوطني و تحسین تخصیص الموارد القطاعات الانتاجیة الدخل بین 

  .ضمن القطاع الزراعي بتحقیق التحولات في الإنتاج 

ومن جھة أخرى یرى كثیر من الاقتصادیین ولاسیما بعض خبراء الأمم المتحدة 

ة والزراعة الدولیة ان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذی

التدخل الحكومي في تحدید الأسعار الزراعیة یعد احد العوامل المؤدیة إلى 

تشوه عمل إلیة السوق مما یؤدي الى خلق كثیر من المساوئ للنظام الاقتصادي 

سواء على مستوى لمنشأة او مستوى الاقتصاد الوطني ككل واحد ھذه المساوئ 

ى عدم تحقیق الكفاءة في تخصیص الموارد بین ھو تأثیر الأسعار المدعمة عل

   .الأنشطة الاقتصادیة المختلفة ضمن المزرعة  

  

  .السیاسة السعریة:يالفصل الثان
  

  .أھداف دعم السیاسة السعریة الزراعیة -:المبحث الأول 
  

الدولة من التدخل في تحدید الأسعار الزراعیة لعل ھناك أھداف عدیدة تتوحاھا 
  :أھمھا 

  
   .ن دخل مجزي للمزارعینضما-1

من المعروف ان الدخل الذي یحصل علیھ المزارع لایرتقي إلى مستوى ما 

یحصل علیھ العاملون في القطاعات الاقتصادیة الأخرى وھناك بالطبع أسباب 

عدیدة لمثل ھذا التمایز في الدخل بین العاملین في الزراعة وبین العاملین في 

سباب ھو ان المزارعین یبیعون منتجاتھم في ومن ھذه الأ . القطاعات الأخرى

سوق منافسة تامة ویشترون مستلزمات إنتاجھم من سوق محمي وشبھ 
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احتكاري وذلك بسبب طبیعة السلع الزراعیة وعدد العاملین في إنتاج ھذه السلع 

لذا فان المزارعین یستحقون حمایة تعویضیة من خلال دعم الأسعار الزراعیة . 

من أسعار سوق منافسة طویلة المدى ویمكن تحقیق ذلك من في مستوى اعلي 

  .خلال الیة سعر المساواة بین القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى 

 

 - :حمایة المزارعین من التقلبات السعریة -2

حساسة جداً للتغیرات في العرض والطلب  الزراعیة تكون الأسعار

یؤدیان حتما إلى  حیث أن محصولا وفیرا او ھبوطاً في مستوى الطلب

ھبوط الأسعار وبالتالي تخفیض مستوى الدخل الزراعي لھذا السبب 

یمكن تبریر وجود سقف سعري أدنى والذي یقترب من مستوى السعر 

الذي یوقف الخسارة لیعطي المزارعین درجة معقولة من الضمانة 

  .واستقرار السعر

  

 -:التحكم في مستوى الانتاج-3

 یة من عدم التاثیر بحیثعال الى درجة تخضع الاسعار الزراعیة

تتوافق للایتمكن المزارعون من تخطیط انتاجھم مقدماً للفترة القادمة 

ولھذا السبب یبرر . ات المنتجة مع مستوى طلب المستھلكین یالكم

الكثیر من الاقصادیین وجود سعر دعم یعلن مقدما لكي یكون دلیلاً 

دھم بما یتفق والتغیرات من للمزارعین لتعدیل مستوى استخدام موار

مستوى الطلب ویمكن تحقیق ذلك من خلال التسعیر المسبق للمنتجات 

  .الزراعیة 

  

یمكن النظر الى السیاسة السعریة الزراعیة بأنھا اداة تعجل عملیة التنمیة  .4

وحسب ھذا الرأي فان وضع ضریبة على القطاع الزراعي    الاقتصادیة
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قتصادیة الاخرى ویساعد على الھجرة من سیشجع التنوع في الانشطة الا

ھو الریف الى المدینة ومن انواع السیاسات الدعم السعریة في ھذا الاتجاه 

تقوم الدولة بتخفیض اسعار المواد الغذائیة للمستھلكین اعتقاداً منھا بأن  ان

ذلك سیؤدي الى تخفیض اجور العاملین في القطاعات الاقتصادیة الاخرى 

الذي سیؤدي بدوره الى المساعدة في تدفق رأس المال غیر الزراعیة و

الاجنبي والذي یساھم في تدعیم میزان المدفوعات للبلد وبالتالي النمو 

  .الاقتصادي 

  .طرق دعم الأسعار الزراعیة -:المبحث الثاني 
  

  -:تقع طرق دعم الأسعار الزراعیة تحت مجموعتین 

 .ر في أسعار السوق المجموعة الأولى ھي الطرق التي یمكن ان تؤث -1

 الإعانات  -2

  

بالنسبة للمجموعة الأولى والتي یمكن إن تعمل من خلال أسعار السوق تكون 

مبنیة على أساس تحدید الكمیة المعروضة من السلع الزراعیة أو توسیع الطلب 

، علیھا وبالتالي تنخفض الكمیة المعروضة من السلع في السوق ویرتفع السعر 

مش السعر وان مدى الارتفاع والانخفاض في السعر بزیادة المعروض ینك

كذلك فأن توسیع الطلب من خلال زیادة القدرة  .الطلب السعریة  ةتقرره مرون

الشرائیة للمستھلكین المحلیین او توسیع منافذ التصدیر إلى الخارج من شأنھ إن 

فیض تخدامھا إما لتخاما بالنسبة للإعانات فیمكن اس .یزید الطلب على السلعة

المبیدات بأنواعھا أو زیادة السعر ، الزراعیة مثل الأسمدة  كلفة المدخلات

ففي حالة زیاد أسعار المنتجات . الكلي الذي یستلمھ المزارعون ثمناً لمنتجاتھم 

ن تأخذ الإعانات شكل سعر ثابت للوحدة من الناتج او یمكن ان تبنى أیمكن 

ل سعر السوق كذالك یمكن ان على أساس مبداً الفرق بین سعر الدعم ومعد

حفاظا على مستوى  بسعر المستھلك للمنتجات الزراعیة تكون ھنالك اعانات

من  ن من الاستھلاك للمنتجات الزراعیة ودعما لذوي الدخول المنخفضةمعی
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دعم تنشأ كلفة نتیجة المجموعتین السابقتین من طرق ال لتاففي ك. سكان المدن 

،  في حالة الإعانات غالبا ما تتحمل الدولة الكلفةلعمل آلیة الطریق المعینة ف

جزء منھا الى  اوة الكلفواذا كان ھناك نظام ضریبي یمكن ان تحول الدولة كل 

عار السوق فیتحمل ر في اسالضرائب اما في حالة الطرق التي تؤث دافعي

  .في حالة ارتفاع الاسعار  المستھلك الكلفة

  

  .على سیاسة دعم الاسعار الاثار المترتبة: المبحث الثالث 
وق ر على حركة السیاسات دعم الاسعار لھا تاثیر مباشلاشك ان تطبیق س

خارج نطاق  المحلیة وطبقا لمفاھیم النظریة الاقتصادیة وجود اسعار مثبتة

ع للسل قتصادیةالا مستھلكین والمنتجین لاتعكس القیمةالعرض والطلب لل

عنى اخر ان اسعار الدعم لا تمثل حقیقة بم.  والخدمات المشمولة بھذه السیاسة

ھا السعر الاقتصادي الحقیقي المبني على قوى العرض والطلب التي ینجم عن

مشاكل سوقیة  لذالك فأن تبطبیق نظام الدعم السعري ینجم عنھ . الكلف الحقیقیة

لا  ھا یتمثل في ان الاسعار المدعمةاو ما نسمیھ بعدم توازن السوق ولعل اھم

طاء اشارات حقیقة للمستھلكین وبالتالي فان مستوى الاستھلاك یسعھا اع

والاستھلاك الحقیقي ھنا ذالك .  الجاري لا یوازي مستوى الاستھلاك الحقیقي 

الذي یحصل في ضل الاسعار الاقتصادیھ ) الشراء ( المستوى من الاستھلاك 

مھ في المعبره عن تفاعل القوى الحقیقیة للعرض والطلب على اي سلعھ اوخد

وھناك امثلة عملیة كثیرة على المشاكل السوقیة الناجمة  .ضل اقتصاد السوق 

ة للوقود والتي في ظل تطیبق نظام الدعم السعري مثلا وضع اسعارمنخفض

وض الرسمي للوقود بسبب الھدر في استخدام وبالتالي تؤدي الى شحة المعر

على اي سلعة  نشوء السوق السوداء وما ینطبق على الوقود ینطبق ایضا

استھلاكیة او انتاجیة كالسلع الغذائیة او مستلزمات الانتاج الزراعیة او 

جدیرا بالذكر مثل ھذه الاختلالات كانت موجودة منذ العھد السابق .الصناعیة

سیاسات دعم اسعار ھذه السلع او المستلزمات الانتاجیة ولاتزال مع استمرار  
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تصادیة دقیقة فان نظام الدعم السعري لھ ومن زاویة اق .لكن بشكل اكثر تشوھا

  :تاثیرات على الاقتصاد المصاب بھذه الاختلالات متمثلا بالامور التالیة 

  

  :المترتبة على الاعانات  الاثار .1
  

یمك��ن تحلی��ل الاث��ار المترتب��ة عل��ى الاعان��ات م��ن خ��لال الش��كل البی��اني   
   )1(الموضح ادناه في الشكل رقم 

  ط                    ع        
  

                                                                                                                                      

  س ع

  
                                                                   

  
                                  

  
  )1(شكل رقم                                                                   

  
الذي یبین الاثار المترتبة على سیاسة الدعم السعري والتي تخفض سعر السلعة 

) س م (الى السعر المقرر)س ع (الغذائیة المستوردة من سعر السوق العالمي 
عم السعریة ویتبین من الشكل اعلاه ان المنتجین یخسرون ما بواسطة سیاسة الد

حیث یحول منھا بما یساوي مساحة )ا ب ل ر (یعادل مساحة المستطیل 
عبارة عن )ب ج ل (الى المستھلكین بینما تكون المساحة )ا ب ل ر (المستطیل 

فع خسارة ضائعة في الكفاءة لایستفاد منھا اي من المنتجین او المستھلكین وینت
فقط ومن جھة اخرى یجب ان تدفع )ا د ي ر (المستھلكون بقدرالمساحة

) ب ن ح ل (المیزانیة اعانة من العوائد العامة للدولة تساوي مساحة المستطیل 
و تكون كمیة كل من اعانة المیزانیة  و تحویل الدخل من المنتجین الى 

) د ن ح(حة المثلث المستھلكین اكبر من الزیادة في فائض المستھلك بمقدار مسا
و الذي یمثل فقد ضائع في الكفائة من ناحیة المستھلك ویتضح من الشكل رقم 

الى الكمیة ) 1ك – 2ك(بان مقدار ما تستورده من السلع قد ازداد من الكمیة ) 1(
وذلك لانخفاض كمیة الانتاج وارتفاع كمیة الاستھلاك وكذالك ) 3ك – 4ك(

 س م

 أ ب ج د ن

 ح ي ھـ ل ر

            3ك  1ك  2ك  4ك 
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نبیة بصورة طردیة ومما یجدر الاشارة الیھ ھو تزداد الحاجة الى العملات الاج
الزیادة في حجم الاستیرادات تساھم في خفض مستوى الامن الغذائي في البلد 
المعني اذا لم تكن العملات الاجنبیة متوفرة في وقت الحاجة الیھا من قبل 

  .الجھات المستوردة في حال ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمیة 
  

  

  ترتبة على دعم السعر واعانة المدخلاتالاثار الم-2
  

لتوضیح ماھیة ومنطق السعر الھادف ال�ى زی�ادة الانت�اج بیانی�ا     
  ع )2(یمكن الاستعانة بالشكل رقم 

  
  

  
          

  
  
  
  
  
  

  
  )2رقم (شكل                                      

  

قصیر المدى ویمثل منحنى حیث یشیر منحنى العرض على العرض 
الطلب طبیعة الطلب على المنتجات الزراعیة واتجاه منحنى العرض 
الى الاعلى یمثل التكالیف المتزایدة التي یواجھھا المزارعون عند 
زیادة الانتاج في الامد القصیر فاذا لم یكن ھناك تدخل من قبل الدولة 

السوقي للسلعة ولیس ھناك اي استیراد خارجي فسیكون سعر التوازن 
فاذا ارید زیادة كمیة ) ل ك ت (كمیة التوازن و) ل س ت (بمقدار 

فیجب في ھذه الحالة دعم السعر ) 1ك –ك ت ( الناتج الى المستوى 

 ھـ ح
 2س 

 ج د
 1س 

 س ت

س 
 و

 ب

 ي ف
 3س 

 ط

 3ك  1ك  ك ت ل                     2ك 
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الحالة ) 2(ویوضح الشكل رقم )  1س ( بحیث یصل الى المستوى 
لموسم واحد والتي یتم فیھا تصریف جمیع مشتریات الحبوب من قبل 

في المدة نفسھا حیث یجب على الدولة شراء جمیع المحصول الدولة 
یجب شراء )  1ل ك ( المسوق ولكن یمكن زیادة الناتج الى المستوى 

اي باعانة ) ول س (ویباع بسعر قدره )  1ل س (الناتج بسعر قدره 
وتكون التكالیف التي تتحملھا )  1س وس (الوحدة الواحدة مقدارھا 

وعند زیادة سعر ) ج ب  1س و س(ویة للمساحةالدولة في الحالة المسا
تزداد كلفة برنامج الدعم الى قیمة ) 2ل س (الدعم الى المستوى 

ومن الواضح ان اي زیادة سیترتب علیھا )ح ف  2س  3س(المساحة 
في الكلفة التي تتحملھا الدولة والعكس صحیح بشرط بقاء العوامل 

  .الاخرى ثابتة 
  

  :ى المستھلكین اثار الدعم المترتبة عل-3
                                                                           

الطلب الكلي      طلب الاغنیاء     طلب                                                                                                  

  السعر الفقراء     

  
                                                                                                                          

  س ع

                                                                                                                          

  س م

  
  1ك      2ك            3ك                الكمیة                                                      

)3(الشكل رقم 
  

نمطین مختلفیت لاستھلاك السلعة كمثال معبر عن )3(یبین الشكل رقم 
الاستھلاك الكلي للسلع الغذائیة من الحبوب حیث یتبین من الشكل ان طلب 

تجیب مطلقا للتغیرات السعریة وبذلك تكون مرونة الطلب السعریة الاغنیاء لایس
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المستھلكون الفقراء ممثلین  من ناحیة اخرى لایتمتع.لھذه السلعة مساویة للصفر 
بمنحنى طلب الفقراء یمثل ھذه الصفة ویقودھم فقرھم لتعدیل الكمیات المستھلكة 

دخل الحقیقي وبسبب من السلع الغذائیة عند تغیر الاسعاروذلك بسبب اثر ال
الاثر الاستبدالي وقد تكون الزیادات الغذائیة الناشئة عن زیادة السعرات 

فبغض النظر . الحراریة مقیاسا ملائما لمستوى الرفاھیةالناجمة عن اعانة سعر 
/ كیلو) 1750(عن متوسط الحاجة للسعرات الحراریة لبلد ما فان الزیادة مثلا 

ة بالیوم لنصف سكان البلد سیكون لھا تاثیر سعر/ كیلو) 2100(سعرة الى  
كبیر على الصحة العامة والحالة الغذائیة وبالتالي على انتاجیة العمل ایضا ومن 
الجدیر بالذكر انھ على الرغم من عدم تغییر المستویات الاستھلاكیة للاغنیاء 
فان المستھلكین الاغنیاء یحصلون على حصة كبیرة من تحویلات الدخل الكلي 
والتي تحفزھا سیاسة الدعم مقارنة بالمستھلكین الفقراء تحصل الزیادات الكبیرة 
للمستھلكین الاغنیاء لسبب واضح وھو انھم یستھلكون كمیة كبیرة من السلعة 
مقارنة بالفقراء وتوضع الاعانة عادة على الوحدة الواحدة من السلعة المستھلكة 

عة ویحدث ھذا النمط في اي سلعة فعلا ولیس على اساس الحاجة الحقیقیة للسل
ذات مرونة طلب دخلیة موجبة وكلما زاد مرونة الطلب الدخلیة كلما ازداد ھذا 

على كل الاعانة  ، النمط حیث یحصل المستھلكون ذوو الدخول العالیة مثلا 
لمنتجات الحلیب واللحوم بینما یحصل المستھلكون الفقراء على اعانات الحبوب 

والانواع الردیئة  من القمح والرز وتوفر المرونات الدخلیة الذرة البیضاء ، 
حسب التصنیف الدخلي تقدیرات دقیقة جدا عن حدوث التدخلات قصیرة المدى 

وتؤدي  الانماط الاستھلاكیة المختلفة للمستھلكن الاغنیاء  .في تكوین السعر
تستھلك والفقراء الى امكانیة ان تكون بعض الاعانات مستھدفة لسلعة معینة و

الحبوب الخشنة والمحاصیل الجذریة مثلا من قبل الفقراء اساسا بینما یستھلك 
القمح والارز من قبل ذوي الدخول العالیة ویمكن ان توفر السلع ذات المرونة 
الدخلیة الواطئة او حتى السالبة وسیلة للاعانات التي تحصل علیھا تلك الاسر 

ستھلاك السلعة من قبل الماشیة غیر طالما ان ا(الراغبة باستھلاك السلعة 
ولاتمثل الاثار المترتبة على اعانات الاستھلاك قصیرة المدى كل )مسموح بھ

الموضوع حیث انھ قد تكون لاعانة المستھلكین اثار انتقالیة مدمرة حتى عند 
استھلاك السلع من قبل الفقراء فقط فلا یكون ھناك مثلا معنى في تخفیض سعر 

ینة تستھلك من لدن الفقراء اذا كانت السلعة منتجة من لدن السوق لسلعة مع
حیث ان تخفیض السعر لایسبب مشاكل في عرض .المزارعین الفقراء جدا 

ولكن طالما ان المزارعین الفقراء ھم المنتجون الرئیسیون فیمكن . السوق فقط 
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ي ان تظھر لھم مشاكل في الرفاھیة ذات اھمیة قصوى توازي اھمیةالمشاكل الت
تواجھا المستھلكین المستفیدین اذا انخفض السعر بواسطة برنامج الاعانة واحد 
الحلول الممكنة لھذا المأزق ھو وضع سعر شراء للمزارعین یكون اعلى من 
سعر التجزئة للمستھلكین ولكن یمكن ان تؤدي اعادة الدورة للسلعة اي شراء 

الحكومة بمستوى سعر المستھلكین السلعة رخیصة ومن ثم اعادة بیعھا الى 
ویمكن تجنب .الدعم المزرعي المرتفع الى اضرار بالتكامل المالي  للبرنامج 

مشاكل اعادة الدورة ھذه اذا كانت  السلعة المشتراة من المزارعین قابلة للتمییز 
بوضوح من تلك المباعة للمستھلكین ویكون ھذا الامر سھلا بالنسبة للرزحیث 

ئمة لدعم سعر المزارعین بینما یمكن بیع الرز یستخدم الشلب كسلعة ملا
اي احتمال اعادة (فعند وجود مثل ھذا الاحتمال .المبیض الى المستھلكین 

فقد تطبق دعم سیاسات سعریة منفصلة للمنتجین والمستھلكین )الدورة للسلعة 
  .اذا لم تكن الاثار الانتقالیة الى باقي نظام السلع الغذائیة معیقة جدا 

  

  :ار الدعم المترتبة على المنتج اث-4
لایوجد دلیل مقاراً كافاً على استجابة عرض المزارعین الصغار مقارنة  مع 
عرض المزارعین الكبار لكي یمكن ایجاد أسس للتعمیم ولو بصورة تقریبیة 

  )4(ویبین الشكل رقم 
  

عرض المزارعین الكبار           عرض                                                                                          

  المزارعین الصغار

                                                                                 العرض الكلي                                                              

  س ع

    

                                                                                                                                        

  س م

  
  
  

                                                
                                                 1ك  2ك              3ك       4ك                                                         

  )4(الشكل رقم 
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الوضع التقلیدي للمزارعین في الدول النامیة حیث ینتج المزارعین الصغار 

ابتداء لاحتیاجات الاكتفاء الذاتي للعائلة وھم لا یستجیبون لاسعار السوق 

نتاج فائض اكثر للبیع فعند انخفاض كاستجابة المزارعین الكبار الذین لدیھم ا

یقلل المزارعون الكبار انتاجھم على طول )س م (الى )س ع (الاسعار من 

كذلك یفعل المزارعون الصغار ولكن لیس بالمقدار نفسھ ،منحنى عرضھم 

وطالما یزداد الطلب الكلي بسبب إنخفاض السعر تكون ھناك حاجة للاستیراد 

ویدفع المستھلكون جزاء .ر المدعوم الجدیدلتجھیز السوق بالسلعة وبالسع

تكالیف الاستیراد اما الجزء المتبقي من التكالیف فیدفع من خزینة الدولة بشكل 

اعانة وكما اتضح في السابق تشكل اعانة المستھلكین المستقطعة من المیزانیة 

جزء صغیر من الاعانة الكلیة التي یستفیدون منھا ویدفع المزارعون البقیة من 

خلال انخفاض العوائد الكلیة والدخل الواطئ وتكون الخسارة في فائض المنتج 

مساویة  الى المستوى الجدید للانتاج مضروباً بانخفاض في السعر زائداً الفقد 

وھنا تصبح قرارات أسر المزارعین  .في الارباح بسبب انخفاض الانتاج

على حالة ھو افتراض  حرجة فأحدى الطرائق في الحكم،الاستھلاكیة الانتاجیة 

ان الزیادة في رفاھیة المستھلك بالنسبة لاسرة المزارع تكفي الفقد في رفاھیة 

وبذلك یستبعد قطاع المزارع الصغیرة من التحلیل الكلي وتشیر الدلائل ،المنتج

الى ان أسر المزارعین الصغار تقوم باختبارات بدیلة في الاستھلاك بنمط 

كذلك فانھم یستجیبون للمحفزات الانتاجیة ویلجأ  مشابھ للمستھلكین الفقراء

المنتجون الى المناورة بھدف الحصول على الفروقات السعریة من خلال 

زراعة المحصول مرتفع السعر بھدف بیعھ وشراء محصول اقل سعراً 

للاستھلاك كما یحدث عند زراعة الرز للبیع وشراء الذرة للاستھلاك باعتبار 

ني اقل من سعر المحصول الاول وتمثل النتائج المجزأة ان سعر المحصول الثا

الموضحة آنفاً مازقاً صعباً لمتخذي القرارات السیاسیة لان الاثار المترتبة على 

دعم السعر بھدف توزیع الدخل بصورة مقبولة اجتماعیا تكون مختلفة تماما 

حیث یحصل المستھلكون الاغنیاء على المكاسب أكثر من تلك التي یحصل 

للمستھلكین  علیھا المستھلكون الفقراء لكن بصورة عامة تحسنت الحالة الغذائیة
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فأذا كان النقاش یدور حول ازالة الدعم ورفع الاسعار . الفقراء بشكل ملحوظ

المحلیة الى المستویات العالمیة فأن أثار توزیع الدخول قصیرة المدى ستظھر 

وحدة ) 2(بار على حوالي حیث یحصل المزارعون الك.بصورة معاكسة تماما 

ویخسر  .وحدات للدخل الاضافي المتأتي من الاسعار العالیة ) 3(نقدیة من كل 

المستھلكون الاغنیاء اكثر بالنسبة للدخل الحقیقي الكلي مقارنة بالمستھلكین 

ونتیجة .الغذائیة الفقراء لكنھم یختلفون عن الفقراء بعدم معاناتھم من الاثار

لع الغذائیة وانخفاض الاستھلاك من لدن الفقراء الذین لارتفاع اسعار الس

 .و سوء تغذیة مؤثر  یشترون معظم اغذیتھم من الاسواق فقد یظھر جوع

  

  الفصل الثالث
والواقع الحالي للاقتصاد   التجربة العراقیة في سیاسة دعم الأسعار

  :العراقي 
  

ى الحقبة ما بعد تعود بدایات التدخل الحكومي في النشاط السعري الزراعي ال

الحرب العالمیة الثانیة وذالك من خلال حصر تسویق التمور والتبوغ المنتجة 

ومن ثم التطورات المتسلسلة وكان اھمھا حصر وشراء الحبوب . محلیاً 

والتي شملت 1972وتسویق الحبوب في الدولة وتحدید سعرھا ابتداً من عام  

ستوردة او منتجة محلیاً وان السلع المحاصیل النباتیة والحیوانیة سواء كانت م

الزراعیة المشمولھ بتحدید الاسعار ھي الحبوب بصورة اساسیة مثل القمح 

والشعیر والشلب والذرة الصفراء وتشكل المساحة المزروعھ من الحبوب 

من الاراضي المستغلھ في العراقي وتحدد مستویات اسعار الحبوب  من % 80

لى مؤشرات اھمھا حسابات الكلفة الانتاجیة قبل الدولھ التي كانت تستند ا

واتجاھات الاسعار التاریخیة والاسعار السائدة عالمیاً واوضاع العرض 

. والطلب ومدى اھمیة السلعة بالنسبة للمستھلك او في استخداماتھا الصناعیة

الحبوب المنتجة محلیاً  اسعار الھدف من سیاسة دعم الاسعار ھوا استقرار في
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وقد اتخذت سیاسة . الشرائیة للمواطنین خاصة ذو الدخل المحدود رفع القوى و

  -:دعم الاسعار الزراعیة في العراق نوعان 

  
الاعانات حیث تحدد الاعانة ونسبتھا من سعر البیع والشراء وتخصص  .1

وتشمل السلع الضروریة . لھا مبالغ من الموازنة العامة للدولة

 .ات الانتاج الزراعیة للاستھلاك ومنھا القمح والدقیق ومستلزم

اشكال الدعم الاخرى ویقصد بھا المبالغ التي تتحملھا الدولة والتي لا  .2

ظھر لھا تخصیص مباشر من موازنة الدولة مثل فوائد المصرف  ی

الضریبیة او الانفاق على البني الارتكازیة   الاعفأتالزراعي و

حمل المتمثلة بالسدود والخزانات ومشاریع الراي والبزل دون ت

سعار فعلى الرغم من ھذا الدعم لا. المزارعین منھا اي اجوراو رسوم 

الدولة الا ان اثر ھذا الدعم لم یكن واضحاً من خلال قبل من  الحبوب

انخفاض في المساحات المزروعة وعدم  استجابة المزارعین لزیادة 

إنتاجھم او حتى منافسة السلع الزراعیة المستوردة وبالتالي لم تتوفق 

الزراعیة بالارتباط مع السیاسة الانتاجیة الزراعیة  السعریةلسیاسة ا

تؤدي السیاسة السعریة الزراعیة ان وبالعلاقات المستھدفة لھا من اجل 

 .وظائفھا كاملة وان تكون الاداة المؤثرة بالانتاج

  -:الواقع الحالي للاقتصاد العراقي 
  

سبب عجزاً في موازنة لابد من القول ان تطبیق سیاسات الدعم السعري ت
الحكومة والتي قد تلجاً ازاءه الى اصدار نقود جدیدة من شأنھا ان تؤدي الى 

  .حصول التضخم 
یؤدي الى ارتفاعات جدیدة في اسعار السلع والخدمات  هوالتضخم بدور 

الاخرى یتحملھا المجتمع ، فتقوم الدولة مره ثانیة بتقدیم المزید من الدعم 
ولقد مارست .الناس وھكذا تستمر الدورة لكاھ تخفیض عنلالسعري ل

  الحكومات السابقة سیاسات لدعم اسعار منتوجات نھائیة 
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وكذالك مستلزمات الانتاج الزراعي استخدمت كاعلاف للحیوانات ) الدقیق( 
بدلاً من الاستخدام البشري ومن ھنا ینشاً التبذیر والتھریب الى الخارج مما 

ان الدعم یؤدي الى سوء استخدام الموارد الاقتصادیة  یعزز ما ذكرناه سابقاً من
من الجانب المعاكس فأن الغاء  .اذ ان المجتمع ھوا الذي یدفع الثمن في النھایة

ن والمنتجون والدعم السعري سیؤدي الى ارتفاع اسعار السلع وتضرر المستھلك
  -:ینةا كلف معمفنحن اذن امام مشكلة كبیرة والحكومة امام بدیلین لكل منھ

  
 .اما الاخذ بسیاسة الدعم وفیھا یتحمل المجتمع الثمن .1

او الغاء الدعم مما یحمل المجتمع الثمن ایضاً ولكنھ سیتفادى الاثار  .2

 .السلبیة المرتبطة بسیاسة الدعم 

  

والفرق بین البدیلین ان البدیل الاول لھ تاثیر سلبي غیر مباشر ولا یشعر بة 
لھ تأثیر مباشر وسریع ولربما خطیر على الناس  الناس في حین ان البدیل الثاني

من وجھة النظر الاقتصادیة البحتة یفضل اختیار البدیل الثاني ولكن . 
تنع بوجھة قالاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة قد تجعل صاحب القرار لا ی

 .النظر الاقتصادیة تلك 
جیداً لان  من الحكمة اتخاذ اي قرار غیر مدروس سنستنتج مما تقدم انة لی

الاقتصاد العراقي حالیاً شبھ مشلول ویحوي بین طیاتة المشاكل الرئیسیة الاتیة 
:-  
  
قمة فتشیر الإحصاءات الجدیدة لوزارة التخطیط انھا بحدود االبطالة المتف .1

 .وتقاریر اخرى تشیر الى اكثر من ھذه النسبة % 28

ضخم كان تسارع معدلات التضخم فتشیر الاحصائیات الى ان معدل الت .2

في العام الماضي ھذه المعدلات  المتسارعة  والمخیفة % 37بحدود 

للتضخم ستمتص الزیادات التي حصلت في المرتبات والاجور خلال سنتین 

 .اذا استمر التضخم بھذا الشكل 

التراجع الكبیر في قطاعات الانتاج المادیة كالزراعة والصناعة وحیث   .3

( عدلات النمو الاقتصادیة القطاعیة یجمع معظم الاقتصادیون على ان م

 .تسیر بالسالب ) الفصلیة السنویة 
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القطاع الزراعي وھو من اھم قطاعات الاقتصاد الوطني بعد النفط یشتغل  .4

فیھ اكثر من ستة ملایین انسان سأئر في طریق الانھیار بسبب التحول 

. المفاجئ الى اقتصاد السوق دون ایة ضوابط او سیاسات زراعیة واضحة

ملیار دینار  375والبالغة  2009لغ الدعم التي نالھا القطاع في عام احتى مب

لم تصل في معظمھا الى مستحقیھا الحقیقین بالتالي لم نشھد ایة نتائج 

مستوى حجم  ملموسة جراء ھذا الدعم سواء على مستوى الانتاجیة ام على

قدورھا بمد الانتاج العام اوحتى في تحسین نوعیة المنتجات التي لم تع

 .منافسة مثیلاتھا المستوردة 

من ھذا القطاع % 80ناما القطاع الصناعي فان الإحصاءات تشیر الى ا .5

 .ھوا عاطل كلیاً الان

تشیر العدید من مراكز البحوث الاقتصادیة الخاصة والعامة : حالة الفقر  .6

 .ملیون انسان عراقي ھم تحت خط الفقر 7-5الى وجود 

باتت الحالة مزریة لعملیة توزیع المواد الغذائیة ضمن  :البطاقة التموینیة  .7

 .وھي حالة تثیر الفزع لدى ملایین الناس . بنود ھذه البطاقة 

ومن الجدیر بالذكر ان دراسة قام بھا فریق من صندوق النقد الدولي  .8

)IMF ( بلدا اشارات الى  ان 28شملت  2000دیسمبر عام  15صدرت في

الدعم السعري لابد ان تجیب على السؤال  صقلیالاستتراتیجیة المخططة لت

الجوھري وھوا من ھم المتضررون من سیاسات رفع الدعم السعري ؟ 

توصل وبمعنى اخر من ھي الفئات الرابحة ومن ھي الفئات الخاسرة ؟ 

الباحثون الى ان سكان الحضر ھم الاكثر خسارة وبالتالي لابد من توجیة 

اذن على الحكومة ان لا تتسرع . لسعري سیاسات تدریجیة لتقلیص الدعم ا

 .في اتخاذ قرارات اقتصادیة غیر حكیمة 
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  النتائج والتوصیات
  

بعد اخذ الجوانب السلبیة والایجابیة لنظام دعم الاسعار في العراق والظروف 
  -:الصعبة التي یمر بھا العراق یمكننا وضع التوصیات العملیة الاتیة 

ني على المدى القصیر والمتوسط لتقلیص الحكمة تقتضي وضع سقف زم .1

نسب الدعم تدریجیاً على المنتوجات الغذائیة وعلى مستلزمات الانتاج 

الزراعي والصناعي وھذا یتطلب الاعلان المسبق من خلال برامج 

ارشادیة وتوعیة وطنیة لشرح مضامین ھذه السیاسة وتأثیراتھا الایجابیة 

  یدعلى المجتمع العراقي في الامد البع

الاستمرار بتحریر الاقتصاد الوطني من قیود الادارة المركزیة للمتغیرات  .2

الانتاج ، الاستثمار، الاستھلاك ، السیاسة النقدیة ( الاقتصادیة الكلیة 

مع استثمار الاستثناءات ) والمالیة ، والتجارة الداخلیة والخارجیة وغیرھا

ارة وغیرھا من الھیئات الواردة في بنود اتفاقیات المنظمة العالمیة للتج

 .الدولیة ذات العلاقة مع البلاد حالیاً 

جنبا الى جنب السیاسات الانفة الذكر لابد من اقتران ذلك بالسیاسات الاتیة  .3

:-  

ت��دعیم وتفعی��ل مؤسس��ات الض��مان الاجتم��اعي والص��حي وص��نادیق   : أ 
التقاع��د والمعاش��ات لض��مان تثبی��ت الق��درة الش��رائیة لمرتب��ات الفئ��ات        

تماعیھ ضمن ھذه الفئات التي ستفرزھا عملیات الخصخصة ضمن الاج
  .الاصلاحات الھیكلیھ للاقتصاد العراقي 

جتم��ع لتقل��یص اث��ار التض��خم عل��ى كاف��ھ فئ��ات الم  وض��ع الی��ة فعال��ة: ب
ولاس��یما فئ��ات ال��دخول الواطئ��ة والاس��تفاده العملی��ة م��ن الم��نح الدولی��ة     

  .لتخفیف من اثاره الاجتماعیة
  
  لة سسات الدوعلى  الكفاءات العلمیة في ادراة مؤالاعتماد : ج
ائ����ة لض����مان كف) نب���ذ الواس����طات والمحس���وبیة والطائفی����ة والحزبی���ة   (

الاداءفي ھ�ذه المؤسس�ات لزی�ادة خ�دماتھا وكفاءتھ�ا الانتاجی�ة والخدمی�ة        
  .المتخصصة والعامة
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ات س�تتاثر مؤقت�ا لتطبی�ق السیاس�    ) الزراعة والصناعة ( القطاعات الانتاجیة . 4

د الس�وق بم�ا   ذل�ك لاب�د علیھ�ا م�ن ان تتفاع�ل م�ع اقص�ا       ،  الاصلاحیة الاقتصادیة
ة الش��دیده م��ع تحس��با للمنافس��یكف��ل تخفیض��ھم لتك��الیف الانت��اج وتحس��ین نوعیت��ھ  

  .جنبا الى جنب مع الدعم الحمائي المؤقت  المستوردات المماثلة
   

م م��ا ب��ین  محك��لاب��د ف��ي الام��د القص��یر والام��د المتوس��ط م��ن وج��ود تنس��یق      . 5
لعلاق�ھ  والوزارات الاخرى ذات ا وزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالیة

للمنتوج المحلي بما یضمن منافسة للسلع المستوردة  الاوضاع الاقتصادیة لتنظیم
 ان ال��دور الحك��ومي  بمعن��ى اخ�ر  .اولا بوق�وف الانت��اج المحل�ي عل��ى قدم��ھ ثانی�ا    

  .ر الانمائي دون الدور التحكمي للاقتصاد یجب ان یتجھ نحو الدو
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A Study Of Consequences Of Agricultural 
Price Support  

Policies On Iraq Economy 
  

Dr.Raad . I.Obaid 

  
Abstract 

Price support policy considered as one of the most important manner 
in which government intervention application in most developed and 
under developed countries. A hope was given from this policy to 
improve and increase agricultural production and provide food for 
major population with fixed price levels which enable consumer with 
low income to pay for his commodities, and to participate in providing 
capital accumulation, which is very important in developing process 
.the question here is if this price policy achieved its goals or not? 
Many experiments in under developed countries showed inability to 
incentive producers to expand in their lands from one side, and 
overloaded government bank in paying a lot of money for subsidies 
consumer prices on the other hand. In addition to depending on 
imports from the outside to cover the big gap between local demand 
on agricultural production and local production. As a result most 
farmers avoid planting agricultural production yields because of low 
prices and inability of competing with prices of exported 
commotidites . Therefore price policy goals must be studied and 
focused before being applied from the two sides, then determine the 
consequences of this price policy. 

 

 
 

                                                 
  Al-Mustansiriya University   

 


